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ة والشؤون الاجتماعیةتقریر لجنة الصح

حـــــــول

یتعلّق بالمصادقة على الملحق بشأن تعدیل وإتمام اتفاقیة أساسي مشروع قانون 

الضمان الاجتماعي بین حكومة الجمهوریة التونسیة وحكومة الجمهوریة 

2004سبتمبر 29عة بالجزائر فيالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموقّ 

  )71/2014عدد (  

I.التقدیم:

الاتفاقیات الدولیة للضمان الاجتماعي الثنائیة منها أو المتعدّدة الأطراف على تنبني

جملة من المبادئ الأساسیة الرامیة إلى ضمان حریة تنقل الأشخاص والمحافظة على 

.حقوقهم المكتسبة في مجال الضمان الاجتماعي أو التي هي بصدد الاكتساب

على القاعدة  ازع القوانین في المكان فتنصّ تهدف هذه المبادئ والقواعد إلى تلافي تنو 

دولة العمل على أنّ هذا المبدأ یعرف استثناءات الأساسیة وهي خضوع العامل لتشریع مقرّ 

ل ویمثّ .على مواصلة خضوع العامل لتشریع الضمان الاجتماعي النافذ بدولته الأصلیةتنصّ 

لعامل الموفد من قبل مؤسّسته الإلحاق الدولي أحد أبرز هذه الاستثناءات حیث یواصل ا

الأصلیة للعمل فوق تراب الدولة الثانیة لدى أحد فروع هذه المؤسّسة أو الشركة الخضوع 

ع بالمنافع المنصوص علیها بتشریع الضمان الاجتماعي لدولته ودفع المساهمات والتمتّ 

مدّة الإلحاق الأصلیة وذلك قصد المحافظة على وحدة واستمراریة الانخراط اعتبارا إلى أنّ 

.محدودة في الزمن

وفي هذا الإطار تنصّ كلّ الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها تونس على هذه القواعد 

وتنسحب هذه الأحكام خاصة على أعوان شركات النقل الدولي للمسافرین الموفدین للعمل 

.بأحد تمثیلیات الشركة بالخارج
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للضمان الاجتماعي المبرمة بین البلدین بتاریخأنّ الاتفاقیة التونسیة الجزائریة یر غ

قد اقتضت خلاف ذلك ونصّت على الخضوع لتشریع الضمان 2004سبتمبر 29

الاجتماعي الجزائري على خلاف بقیّة أعوان الشركة الملحقین بدول أخرى مرتبطة بتونس 

نخراط بنظام باتفاقیات ثنائیة في مجال الضمان الاجتماعي والتي تنصّ على مواصلة الا

.الضمان الاجتماعي لأعوان فروع الشركة الملحقین بالخارج

بمبدأق أساسا بالمساس الصعوبات تتعلّ من وقد افضى تطبیق هذا الفصل إلى جملة 

المحافظة على وحدة واستمراریة الانخراط بتشریع الضمان الاجتماعي التونسي وتباین 

.ساتها على حقوقهم في التقاعدالمساهمات المدفوعة بدولة الالحاق وانعكا

ل إلى الاتفاق على مراجعة أحكام هذه وتبعا للتنسیق الحاصل بین البلدین تمّ التوصّ 

الاتفاقیة بتطبیق إجراءات الإلحاق على هذه الفئة من العمال وإعفائها من الأحكام 

ب من الفصل الثامن من اتفاقیة الضمان الاجتماعي 4المنصوص علیها في الفقرة 

من نفس الفصل من الاتفاقیة وضمانا للمبادئ التي 11الجزائریة التونسیة وذلك تطبیقا للفقرة 

عند التواجد تأسّست علیها هذه الاتفاقیة والقاضیة بمواصلة العمل بالنظام الأصلي للانخراط 

.في وضعیة الإلحاق

II.أعمال اللجنة:

الخمیسیوم تینالمنعقدها ینظرت اللجنة في مشروع هذا القانون خلال جلست

والتصویت على ا للنقاش العاممخصّصته2016أفریل06والأربعاء 2016مارس 31

.المشروع

النقاش العام:أوّلا

أكّد النواب خلال مداولاتهم على أهمیّة هذا الملحق الذي جاء لإصلاح وضعیّة نصّت 

ضحوا أنّ المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه ، حیث أو 2004علیها الاتفاقیة عند إبرامها سنة 

الاتفاقیات الدولیة للضمان الاجتماعي هو خضوع العامل لتشریع مقرّ دولة العمل، إلاّ أنّ 

هذا المبدأ یعرف استثناءات خاصة في حالة الالحاق حیث یواصل العامل الموفد من قبل 
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فوق تراب دولة ثانیة الخضوع ودفع المساهمات بأحد فروعهامؤسّسته الأصلیة للعمل

غیر أنّ .ع بالمنافع المنصوص علیها بتشریع الضمان الاجتماعي لدولته الأصلیةوالتمتّ 

الاتفاقیة التونسیة الجزائریة للضمان الاجتماعي اقتضت خلاف ذلك ونصّت على الخضوع 

.عوبات على مستوى التطبیقلتشریع الضمان الاجتماعي الجزائري ممّا أفضى إلى عدید الص

وأمام هذه الوضعیة كان من الضروري مراجعة أحكام هذه الاتفاقیة في اتّجاه التنصیص على 

العمل بالنظام الأصلي للانخراط عند التواجد في وضعیة الالحاق حفاظا على استمراریة 

.عند التقاعدالتونسیینالانخراط وما لذلك من انعكاسات على حقوق العمال

التصویت: انیثا

.الحاضرینأعضائها بأغلبیة الأساسيمشروع القانونصادقت اللجنة على 

III-اللجنة قرار:

تعلّقالمساسي الأالقانون على مشروع وافقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة 

بالمصادقة على الملحق بشأن تعدیل وإتمام اتفاقیة الضمان الاجتماعي بین حكومة 

         عةالتونسیة وحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموقّ الجمهوریة 

، وهي توصي الجلسة العامة الحاضرینأعضائها بأغلبیة 2004سبتمبر  29 في بالجزائر

.بالمصادقة علیه

2016ماي05باردو في 

مقرّرة اللجنةرئیسة اللجنة                                      

فریدة العبیديمباركة عواینیة                                     
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یتعلّق بالمصادقة على الملحق بشأن تعدیل وإتمامأساسيمشروع قانون

بین حكومة الجمهوریة التونسیةاتفاقیة الضمان الاجتماعي 

عة بالجزائروحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموقّ 

2004سبتمبر  29 في

:فصل وحید

اتفاقیة الضمان الاجتماعي المتعلّق بتعدیل وإتمام على الملحقمصادقةالتمّت 

عة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموقّ بین حكومة الجمهوریة التونسیة وحكومة الجمهوریة 

.2014فیفري 8، والمبرم بتونس في 2004سبتمبر 29بالجزائر في


